كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالروايات الواردة في التخيير عند تعارض الأخبار، وقلنا إن من هذه الروايات مرسل الحارث بن المغيرة النصري والذي كان يقول هكذا: "إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه"، وقلنا إن الاستدلال به بهذا البيان: قوله (ع): "فموسع عليك حتى ترى القائم" موسع عليك ما هو؟ يعني يسوغ لك العمل بكل واحد من الحديثين المتعارضين، وهو معنى التخيير.
ثم أوردنا إشكال المحقق الخوئي (يرحمه الله) والقائل إن هذا المرسل بصدد تبيان حجية أخبار الثقات، وليس بصدد بيان العمل بالتخيير للروايات المتعارضة، ولكننا رددنا ما أفاده المحقق الخوئي أولاً بأنه لايحسن التعبير بالسعة عن أصل الحجية كما يقول الماتن، لأن الحجية لها مقتضيان...

الأول التعذير والثاني التنجيز، تنجز الخبر، يعني تجعل هذا الخبر يجب على المكلف الأخذ به، وهذا نحو من التضييق، وأما التخيير ففيه سعة كما تذكر الرواية، فإذن لا يتناسب هذا مع الحجية التي تقتضي الأمرين، المنجزية والمعذرية، بل قلنا هناك مناسبة ثانية في هذه المرسلة تدلل على التخيير، لأن الإمام (ع) ماذا يقول؟ "وكلهم ثقة"، كلهم قلنا ينبغي التأمل فيه، لأن هذا يستظهر منه دخالة وثاقة الجميع، يعني الكل، في العمل بالروايات المختلفة، وهذا الذي نريد به من التخيير في الروايات المتعارضة، بخلاف حجية خبر الثقة، فإنها غير معلقة على وثاقة الكل، وإنما على وثاقة كل راوٍ على حدة بغض النظر عن الجميع.

أيضاً قلنا من الإشكالات على هذه الرواية: أن هذه الرواية على وزان الرواية المتقدمة وهي موثقة سماعة بن مهران، ويراد بها أنك إذا سمعت من أصحابك الخبر أو الرواية وكلهم ثقة فأنت معذور، يعني هذه الأخبار لاتتنجز عليك، لا يلزمك العمل بأي واحد منها، فأنت في سعة من هذه الناحية، وقلنا أيضاً هذا  الإشكال غير وارد، ليش؟ لأنه هذا لا يتناسب مع كون كل واحد من هؤلاء الرواية ثقة، ثقة وتهمل جميع ما رواه، هذا ليس يتناسب مع قضية الوثاقة، او الثقة التي يتصف بها كل واحد من الرواة، قلنا لا يوجد تناسب، فإذن الصحيح حمل هذه المرسلة على تعارض الروايتين ومسوغية العمل بأي واحدة من الروايتين المتعارضتين، ولذلك يقول الماتن هذه المرسلة قريبة الدلالة، يعني فيها قرب، على التخيير للروايات المتعارضة، ولو قلنا لا يوجد فيها قرب، على الأقل فيها إشعار على نحو تصلح أن تكون مؤيدة للمطلب.

الرواية الخامسة أيضا التي استدل بها على التخيير بين الخبرين المتعارضين هي مرسلة أيضا للحسن بن الجهم عن مولانا الرضا (ع)،"يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بروايتين مختلفتين، ولا نعلم أي من الروايتين هي الحق، الإمام قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت" والماتن ماذا قال؟ قال: هذا المرسل هو أظهر النصوص في الدلالة على التخيير، لماذا؟ لأن المعصوم يقول إذا لم تعلم فموسع عليك بأي الروايتين أخذت في المتعارضتين، بعد ما فيه أصرح من ذلك.

ثم قلنا ايضاً أن هذه المرسلة عن الإمام الرضا لها مناسبة واتساق مع الروايات الدالة على الترجيح، يعني الرواية التي فيها ما يرجحها نعمل بها، أما إذا فقدت الميزات التي تقتضي المرجحية فنرجع إلى القاعدة الثانوية في الروايات بالذات وهي العمل بالروايتين المتعارضتين على نحو التخيير.

أيضاً من الروايات مرسلة أخرى ذكرناها فيما تقدم للمحدث الكليني في ذيل موثقة سماعة السابقة، قال (يرحمه الله) صاحب الكافي: وهناك رواية أخرى مفادها بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، يعني إذا تعارضت الروايات بأي رواية من هذه الروايات عملت بها من باب التسليم فذلك سائغ وجائز وأنت في سعة من أمرك، واضحة الدلالة أيضاً هذه المرسلة على التخيير في العمل بالروايات المتعارضة.

وهناك أيضاً مرفوعة أخرى التي مرت علينا، وهي مرفوعة العلامة التي رواها ابن أبي جمهور، وقلنا إنها هي على وزان المقبولة، تقريبا على وزان المقبولة، وتلك المرفوعة لزرارة تتضمن أيضاً التخيير عند عدم وجود المرجح، أيضاً من الروايات الدالة على التخيير بنحو صريح وواضح، رواية في الفقه الرضوي، الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (ع)، ماذا تقول هذه الرواية؟ "والنفساء" يعني التي تلد وينزل عليها الدم "تدع الصلاة أكثره" يعني أكثر أيام نفاسها، "مثل أيام حيضها" يعني مثل ما كانت تدع الصلاة في أيام حيضها كذلك تدع الصلاة أيام نفاسها، أيام الحيض كم عددها؟ عشرة أيام، ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة، الاستحاضة مو على ثلاثة أقسام؟ هذه تعمل بعمل المستحاضة، إما الصغرى أو الوسطى أو الكبرى، الأحكام المفصلة فقهياً.

لاحظوا أيضاً الرواية ماذا تقول؟ وقد روي ثمانية عشر يوما، يعني هذه التي تدع الصلاة في النفاس، هذا الضمير روي يرجع إلى أكثره، شرح لأكثره، أكثر الأيام التي تدعها النفساء بعد ولادتها كم يوم؟ هناك روايات متعارضة في هذا الأمر، روي أنها تدع الصلاة ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما، وبأي هذه الأحاديث أخذه المكلف من جهة التسليم جاز، بعد هذه رواية صحيحة الموجودة في الفقه الرضوي.

طبعا هذه الرواية عليها إشكالات كثيرة..

من الإشكالات: أنها واردة في مورد خاص، وهو مسالة النفاس، في النفساء تتخير بين الغسل بعد ثمانية عشر يوما، وتدع الصلاة معناها ثمانية عشر يوما، ويمكن أن تدع الصلاة وتغتسل بعد ثلاثة وعشرين يوما، وممكن أيضاً نقول مثل أيام حيضها، عشرة أيام، فعندنا ثلاث نظريات، وبما أن الروايات وردت على ثلاثة أقسام، فيسوغ لهذه المرأة المكلفة أن تعمل بأي واحدة من الروايات التي ذكرت الحكم، يعني هذه المسألة أين؟ مختصة في مورد خاص في العمل بالروايات المتعارضة، هكذا قيل، لكن الماتن يقول هذا الإشكال لا يرد، يعني اختصاص الحكم بالتخيير في الروايات المتعارضة في النفاس فقط هذا غير وارد، ليش؟ لأن هذه النفساء عندها حكم إلزامي، وهو وجوب الغسل ووجوب الصلاة، وهذه النفساء أيضا عند وجود الروايات المتعارضة المفروض إذا قلنا بالتساقط ترجع إلى الأصل العملي على فرض تساقط الروايات، فما نقدر نقول إن هذه الرواية مختصة بهذا المورد، الصحيح على فرض التسليم أن هذه الرواية يسوغ العمل بها وهي حجة أن تكون ظاهرة في التخيير في العمل بالروايات المتعارضة في النفساء وفي غير النفساء، في الموارد الأخر، يعني هذا الأمر وهو التخيير لا يختص بالنفاس، لكن الإشكال أيضاً من الإشكالات على هذه الرواية، الإشكال الذي نحن دائما نجيبه في المنطق وفي الفلسفة وفي الموارد الأخرى: ثبت العرش ثم النقش، يعني هل هناك رواية واردة عن الإمام الرضا بهذا المضمون؟ هل هذا الكتاب المسمى بالفقه الرضوي صحيح هو عن الإمام الرضا (ع)؟ كثير من الفقهاء يقولون هكذا: نطمئن بعدم صحة هذه النسبة إلى الإمام (ع)، عندهم قرائن متعددة على عدم صحة انتساب هذا الكتاب إلى الإمام الرضا (ع)، هذا واحد.

السيد الإمام (يرحمه الله) أيضا له كلام، يحتمل أن هذا الكتاب لأحد الفقهاء القريبين من زمن الأئمة (ع)، وأسماه بالفقه الرضوي، وعنده أن هذا الاحتمال يعني معتد به، فقيه من فقهائنا ألف كتابا على ضوء ما هو موجود في الروايات وسمى الكتاب بالفقه الرضوي، نسبة إلى الإمام الرضا (ع)، وهذا طبعا رأي من الآراء تبناه الإمام، ولكن المحصلة هي أن الكتاب المسمى بالفقه الرضوي لاتصح نسبته إلى الإمام الرضا (ع)، بل الماتن يقول من المطمئن به عدم صحة النسبة، بالتالي إذن الاستناد إلى هذه الرواية الموجودة في فقه الإمام الرضا في حكم النفساء، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن هناك إشكال على الاستدلال بها بالإضافة إلى عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام (ع)، فلا تعدو أن تكون يعني من الروايات المرسلة على أحسن الاحتمالات، على أحسن الاحتمالات تكون رواية مرسلة وهي ليست بحجة.

إذن اتضح لنا من خلال هذه النصوص المتقدمة التي دلل بها العلماء على التخيير، وادعى الشيخ أنها متواترة، يعني نحن قلنا إنها روايات مستفيضة، وقلنا أيضاً فيما تقدم إن العلماء عملوا بهذه الروايات روايات التخيير، وقالوا بمسوغية العمل بإحدى الروايتين المتعارضتين، يعني حجة، بأيهما عملت من باب التسليم وسعك ذلك.

لكن الاستدلال بهذه الروايات كما مر عندنا، كل رواية من هذه الروايات أوردنا عليها إشكالا، فبالتالي حتى هذه الروايات يعني غير سليمة في دلالتها، نعم بعضها دال، كما مر عندنا، لكن المشكلة حتى الذي دال هو مرسل، مثل مرسل الحسن بن الجهم الذي مر علينا، قلنا هذا دال، أو مرسل الكليني فيه شيء من الدلالة، لكنه أيضاً بالتالي رواية مرسلة، وحتى أيضا قلنا مرسل الحارث بن المغيرة لايخلو عن وجود دلالة خلافا لما ذهب إليه المحقق الخوئي (يرحمه الله) ولكن أيضا هو مرسل، بالتالي أيضا الاستدلال بالروايات على صحة وجود قاعدة ثانوية للعمل بالروايات المتعارضة على نحو التخيير فيه خدشة، يعني لا يسلم، بالإضافة إلى ذلك، يعني إلى إشكالاتنا التي أوردناها على الاستدلال بهذه الروايات نواجه مشكلة أخرى، ما هي المشكلة الأخرى؟ 

عندنا قسم من الروايات تأمرنا بالتمهل والإرجاء في العمل بالروايات المتعارضة، يعني لا يسوغ لنا العمل وإنما ننتظر إلى أن نلقى الإمام (ع)، إلى أن نلقى المعصوم (ع)، هذا قسم من الروايات.

قسم من الروايات يأمرنا بالاحتياط، فإذن الروايات في الحقيقة ليست جائية على نسق واحد، ولابد من التأمل فيها وإمعان النظر ليتاح لنا من خلال هذا التأمل والإمعان الجمع بين هذه الروايات التي يشوبها شيء من الغموض، ويلفها الغطش والإبهام، عندما نراها فيها هذا التضارب، بعضها يقول أنت مخير، بعضها يقول احتط، وبعضها يقول انتظر وتمهل إلى أن تلقى المعصوم، فماذا نعمل؟ لابد من إمعان النظر لنرى الكيفية المثلى في الجمع بين هذه الروايات المختلفة، وقد مر علينا قسم من الروايات، نعم هذا القسم لا يستفاد منه التخيير، سنذكر بعضا من هذه الروايات التي لا يستفاد منها التخيير بين الأخبار المتعارضة...

من هذه الروايات المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة، فإن رواية عمر بن حنظلة بعد أن ذكرت المرجحات، ثم إن السائل قال كل هذه المرجحات موجودة في الروايتين المتعارضتين، يعني هذه فيها مرجحات كلاهما مشهورة، كلاهما موافقة للكتاب، كلاهما كلاهما، ماذا قال الإمام؟ قال إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، ثم لاحظوا هذا التعليل، ضعوا تحته خطا عريضا، "فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" يعني هذه روايات متكافئة متعارضة، كان يقول له الإمام (ع) إذا كان الأمر كذلك جاز لك العمل بأي واحدة من هذه الروايات من باب التسليم، ما يقول له إذا عملت بواحدة من هذه الروايات المتعارضة المتكافئة فأنت اقتحمت في الهلكة، أخذت بالعمل بالشبهة، ما تدري أي الروايتين حجة، فإذن المقبولة إذا أخذنا بها أو أخذنا بالمقبولة يتنافى مع القول بالتخيير، يكون نلتفت.

طبعا الاستدلال بالمقبولة على الإرجاء إلى لقيا الإمام أيضاً أشكل على هذا الاستدلال..

من الإشكالات: أنها نعم تأمر بالتمهل والإرجاء إلى التمكن من الحضور عند المعصوم (ع)، بس هذه الرواية ماذا تقصد؟ تقصد التمكن من لقيا الإمام في عصره (ع) ونحن كلامنا أين في التخيير؟ التخيير في عصر الغيبة، بمعنى أنها في عصر الغيبة يسوغ لنا التخيير، لكن في عصر وجود المعصوم علينا أن ننتظر إلى أن نجد المعصوم ثم نسأله عن الحكم الفعلي المنجز في حقنا، هذا الإشكال نمرة واحد.

الإشكال رقم اثنين: بأن هذه الرواية عندما تقول أرجئه، يعني لا تقل اعمل بالتخيير، ليش ما تقول اعمل بالتخيير؟ لأن هذه الرواية فيها خصوصية، بحيث لا يسوغ العمل بالتخيير لهذه الخصوصية، وتلك الروايات الدالة على التخيير منتفية عنها هذه الخصوصية الموجودة في هذه الرواية، ما هي الخصوصية الموجودة في مقبولة عمر بن حنظلة؟ هذه المقبولة أين وردت؟ هذه المقبولة وردت في القضاء وفصل الخصومة، طبعا باعتبار هؤلاء، المتخاصمان يتحاكمان إلى حكمين يختلفان، فالإمام (ع) ذكر المرجح لحكم أحد الحاكمين على الآخر بالمرجحات التي مرت، لكن إذا تساوت المرجحات بعد ما تقدر تقول نعم باي واحد من الحكمين أخذت وسعك ذلك، لأن هذا ما راح يفصل الخصومة، اشلون نفصل الخصومة ونحن نرجح حكم أحد الحاكمين دون مرجح، هذا لا يمكن، يعني لا يمكن أن نقول بالترجيح دون مرجح، فحينئذ واضح أن المقبولة جائية على نسق خاص يتناسب مع الحكم في فصل الخصومة، الحكم في فصل الخصومة لا يمكن أن يكون بالتخيير، لا يمكن إلا أن يكون بترجيح حكم أحد الحاكمين على الحاكم الآخر بالمرجحات المذكورة في الرواية، وعندما ينتفي الترجيح الذي على أساسه يستند الحكم، حينئذٍ نرجئ الأمر إلى أن نلقى المعصوم.
الماتن يريد أن يناقش هذه الإشكالات على الاستدلال بالمقبولة في أنها دالة على عدم التخيير، ودالة على التوقف فقط إلى أن نلقى المعصوم (ع)...

اش قلنا؟ قلنا الإشكال الأول على هذه المقبولة بأنها خاصة بزمن حضور المعصوم (ع)، هو الذي يختص بهذه الرواية، الماتن في مناقشته يقول الإشكال على المقبولة بهذا الإشكال ليس بوجيه، يقول لأننا نحتمل خصوصية زمن الحضور في وجوب التوقف من الناحية العرفية، يكون ننتبه ماذا يقصد الماتن من الناحية العرفية؟ يعني أن العرف يفهم من لسان الرواية أننا نتوقف إذا كان ذلك فيه إمكانية بأن نحصل على العلم القطعي من سؤالنا للمعصوم لأننا سوف نواجه المعصوم، ولقيا المعصوم أمر سهل يتمكن منه المكلف، مع أن الرواية ما يفهم منها هذا المطلب الذي استفاده الماتن لايفهم من الرواية، ولكن نعم أحد الاحتمالات...
ولذلك حتى هو يقول: ولا تشعر به المقبولة، لأن مجرد جعل غاية التوقف لقاء الإمام لا يستلزم أن السائل يتمكن من لقيا الإمام، يقول لك أنت لا تعمل بهذه الرواية، توقف في العمل بها إلى أن تلقى المعصوم، قد لايتاح لك لقيا المعصوم، بالتالي لا يسوغ لك العمل بالرواية مطلقا، فشيصير؟ قد تكون هذه الرواية من الروايات الدالة على العمل بها في زمن حضور المعصوم، ولذلك هو يقول الماتن هو نفسه يقول: وبعبارة أخرى: المقبولة تختص بزمن الحضور الذي لادخل عرفا في الحكم بالتوقف، ولا بحال التمكن من لقاء الإمام الذي نحتمل وجود خصوصية فيه عرفاً، أنه يعني من السهولة بمكان أن يتاح للمكلف أن يلقى المعصوم فيسأله عن هذه المسألة  التي اختلف فيها الحكمان القاضيان، هذا هو أحد الاحتمالات.

لكن الماتن يقول: حتى لو لم نقبل هذا الاحتمال الذي نحن أوردناه، ما قبلناه، الرواية فيها تعليل، ما هو التعليل؟ الرواية تقول، شوفوا التعليل:"فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات" التعليل هذا ماذا نستفيد منه؟ نستفيد أنه لا يسوغ لك العمل بالروايتين المتعارضتين، لأنه مجرد أن تعمل بإحدى الروايتين، بإحداهما، معناه أنك وقعت في الشبهة، أخذت بالعمل في الشبهة، والإمام يقول: التوقف ههنا هو المتعين عليك، لا أن تعمل بإحدى الروايتين، ولذلك يقول الماتن: لو افترضنا وجود تشكيك عرفا فيما ذكرنا، وعدم استيضاح إلغاء خصوصية المورد المذكور لأجله، يعني هذا ما يختص بالقضاء، يمكن استفادة العموم لحال الغيبة من عموم التعليل، ليش؟ لأنه قال: "فإن الوقوف عند الشبهات" هذا الوقوف عند الشبهة سواء في زمن الحضور أو في زمن الغيبة، فتدلل الرواية على التوقف بالعمل بالأخبار المتعارضة والمتكافئة، ولا نقول إن هذا التوقف خاص بزمن لقيا الإمام، بل أعم من ذلك، لأن هذه العلة تعمم، تشمل الزمانين، زمان الحضور وزمان الغيبة، أيضا الماتن يقول: لو سلمنا جدلاً على أن هذه الرواية التي هي المقبولة خاصة بزمان الحضور، ما تشمل زمان الغيبة، هذا يتوقف على أن تكون النصوص الدالة على التخيير أيضاً خاصة بزمان الغيبة، لتكون هذه الرواية المقبولة لها زمن يختص بها، وهو زمان حضور المعصوم، وتلك الروايات الدالة على التخيير في الأخبار المتعارضة في زمان الغيبة أو في زمان عدم التمكن من لقيا المعصوم، مع أننا نعلم بوجود روايات عن الصادق وعن الرضا (عليهما السلام) دللنا بها على التخيير، في زمانهما، طيب إذا كان في زمان الإمام الرضا وفي زمان الإمام الصادق (ع) روايات تدلل على التخيير، فمعنى ذلك أن هذه الروايات الدالة على التخيير مو خاصة بزمان الغيبة، لأنه شتصير؟ تصير تلك الروايات الواردة عن الإمامين لا تشمل زمانهما لأنه زمان حضور، وواضح أن تلك الروايات التي وردت عن الإمامين (عليهما السلام) دالة على الأعمية، يعني أعمية العمل بروايات التخيير، يشمل زمان حضور المعصوم وزمان الغيبة، فإذن ما يمكن أن نحمل هذه الرواية كما يقول الماتن على زمان الحضور لاستلزام حمل الرواية على ذلك أن نحن نجعل تلك الروايات خاصة بزمان الغيبة، ولو خصصنا تلك الروايات بزمان الغيبة استلزم حمل ذلك على تخصيص المورد الممتنع، لأن الرواية واضح واردة عن الإمامين في زمان الحضور، يقول طبعا هذه ما تشمل زماننا الذي نحن الآن نتحدث فيه، هذا ممتنع بحسب السياق، يعني لسان الرواية يأبى ذلك، يأبى حمل هذه الروايات على الاختصاص بزمان الغيبة، مع كونها عامة وشاملة للزمانين.
تطبيق:

قال (يحفظه الله) السادس: ما أرسله الكليني في كلامه المتقدم، وفي ذيل موثق سماعة السابق، حيث قال الكليني: وفي رواية أخرى: "بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك"، ودلالة هذه المرسلة فيها شيء من الظهور الواضح، طبعا هل هذه رواية أيضاً التي، أو مضمون رواية، وإذا كان مضمون رواية، لعلها مضمون رواية من الروايات التي ذكرناها، يعني مو رواية على حدة، على كل فيه كلام أيضاً ههنا في كلام الكليني هذا الإرسال أنه في رواية أخرى، لعله من الروايات التي ذكرناها نحن.

السابع: مرفوعة زرارة المتقدمة التي في غوالي أو عوالي اللئالي، في نصوص الترجيح، حيث تضمنت التخيير بعد فرض عدم الترجيح حتى بالاحتياط. الثامن: الرضوي: "والنفساء تدع الصلاة أكثره" يعني أكثر أيام نفاساها، اشلون تدع الصلاة؟ يقول النفساء كالحائض، اشلون الحائض تدع الصلاة أيام حيضها، كذلك النفساء، طيب أيام الحيض كم يوم؟ عشرة أيام، وهذا فيه دليل على أن النفساء كالحائض تدعه عشرة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة...

فإذن عندنا هذا حكم أول أن النفساء كالحائض، تدع الصلاة عشرة أيام...

 وقد روي ثمانية عشر يوما، هذا الشق الثاني، الشق الثالث: وروي ثلاثة وعشرين يوما. 
وبأي هذه الاحاديث أخذه من جهة التسليم، يعني أخذته هذه النفساء، أو أخذه العامل بهذه الروايات جاز، سائغ أن تعمل إما بالعشرة أو بالثمانية عشر يوما أو بالثلاثة والعشرين.

الإشكال على هذه الرواية: قيل إنها واردة في مورد خاص، يعني خاص بالنفساء، الماتن يقول: إلا أن إلغاء خصوصية مورده قريب جدا، لاشتمال المورد على أحكام الزامية مهمة، ترك الصلاة، الغسل،  وكونه موردا للعمومات والاصول المتأخرة عن الروايات المذكورة رتبة...

لأن نحن نعرف أنها إذا ما تعارضت الروايات المفروض ترجع إلى الأصل العملي...

 فالعمدة في وهن الاستدلال بهذه الرواية الموجودة في الفقه الرضوي الدالة على العمل بالروايات المتعارضة أنه سائغ وجائز من باب التسليم، العمدة شنهو؟ وهن الاستدلال به عدم ثبوت نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السلام، بل هناك اطمئنان يقول الماتن بعدم كونه للإمام عليه السلام، كما أن ما دل من النصوص السابقة ضعيف...

الروايات كلها أشكلنا عليها أيضاً...

لا يصلح للاستدلال على التخيير بالروايات المتعارضة، حتى أيضا الماتن يستشكل في حيثية أخرى، يقول: ما نقدر نجعل بعض هذه الروايات يعضد بعضها الآخر بحيث بعضها يقوي بعضها الآخر...

لعدم كثرة النصوص المذكورة بنحو يمنع من احتمال عدم صدور مضامينها، لأنه كما رأينا كثير من هذه النصوص مرسلة، أو احتفافها بما يمنع من استفادة التخيير منها من القرائن الحالية والمقالية...

فإذن الاعتماد على هذه الروايات في الخروج عن القاعدة محل تأمل...

 ولو فرضنا صلاحية هذه الروايات للاستدلال فهناك روايات أخرى معارضة لهذه الروايات، ظاهرة في التوقف والتساقط، وروايات أخرى أيضا ظاهرة في الاحتياط، فينبغي النظر فيها أولا، ثم النظر في كيفية الجمع بين هذه الروايات وبين نصوص التخيير، وهي جملة من النصوص...

يأتينا إن شاء الله تطبيق ما يختص بمقبولة عمر بن حنظلة...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

